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لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة 
الدور الثانية 

نيويورك ٧-١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ 
البند ٣ من جدول الأعمال* 

تعزيز قدرة الإدارة العامة على تنفيذ 
  إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية 

الحالة فيما يتعلق بتطوير الحكومة الإلكترونية واتجاهاا 
  

تقرير مقدم من الأمانة العامة 
 

موجز 
يتصـل هـذا التقريـر بـالتقرير المعنـون: �قـدرة القطـاع العـام علـى دعـم إنشـاء المعرفـــة 
والابتكار والتكنولوجيا وتطبيقها من أجل التنميـة� ويبـنى عليـه، وهـو التقريـر الـذي قـدم إلى 
ـــز التقريــر علــى  لجنـة الخـبراء المعنيـة بـالإدارة العامـة الـذي عقـد في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢. ويرك
الحكومـة الإلكترونيـة ويشـير إلى الدراسـة الاسـتقصائية العالميـة الـتي أجريـت في دورـــا الأولى 
عن الحكومة الإلكترونية وعنواا: �قياس تطويـر الحكومـة الإلكترونيـة: منظـور عـالمي� الـتي 
نشرت على شبكة الإنترنت من قِِبل شــعبة الاقتصـاد العـام والإدارة العامـة التابعـة للمجلـس 

الاقتصادي والاجتماعي في عام ٢٠٠٢. ويعرض الاستنتاجـــات الرئيســــية لتلك الدراســـــة. 
 

 
 

 .E/C.16/2003/1*



203-24636

E/C.16/2003/2

وتنصب هذه الدراسة على فرضيـة تقـول بـأن تطبيقـات الحكومـة الإلكترونيـة – وهـي مفيـدة 
– أثبتت حتى الآن أا أداة فعالة في زيـادة الكفـاءة والفعاليـة في  وطاغية في بعض أجزاء العالم 
مجال الإدارة العامة. بيد أنـه يتعـين القيـام بالكثـير للاسـتفادة التامـة ممـا تنطـوي عليـه الحكومـة 
الإلكترونية من وعد وإمكانيـات مـن أجـل تعميـق ديمقراطيـة التـداول. وهـذا التطبيـق بـالذات 
لا يزال محل اهتمام كبير لدى الأمم المتحدة لكونه يشكل شرطا مسـبقا لترشـيد نظـام الحكـم 
ومن ثم أحد الشروط المسبقة لإيجاد عالم يسوده السلام والرخاء والعدل، كما جاء في إعـلان 
الأمم المتحدة بشأن الألفية. ويشير التقرير إلى ضرورة أن تـدرس الحكومـات بعنايـة تطبيقـات 
الحكومـة الإلكترونيـة وأن تنظـر بجديـة في مسـألة تطبيقـها علـى عملياـا. ويقـترح كذلـــك أن 
تواصل شعبة الاقتصاد العام والإدارة العامـة عملـها في مجـال تطويـر الحكومـة الإلكترونيـة وأن 
تعمد في هذا الإطار إلى التوسع في تحليل وتطوير سياسـاا وتوسـيع نطـاق الدعـوة والنـهوض 
بمسـتوى الوعـي وكذلـك أنشـطتها في مجـال الدعـوة والتعـاون التقـني. وينبغـــي أن يركــز هــذا 
العمل بقوة على تطوير وتطبيق الحكومة الإلكترونية لتمكين الناس مـن أداء أدوارهـم وبصفـة 
خاصـة مـن زيـادة مواردهـم التداوليــة وكذلــك الفــرص المتاحــة لهــم لاســتخدامها في عمليــة 

الحكم. 
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 أولا - مقدمة 
قام الاجتماع الأول للجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة، المعقود في الفترة مـن ٢٢ إلى  - ١
٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠٢، باستعراض التقرير المتعلق بقدرة القطاع العام على دعم إنشـاء المعرفـة 
والابتكار والتكنولوجيا(١) ومن بين التحديات التي سوف تتصدى لها إدارة التنمية الاقتصاديـة 

والاجتماعية في مجال الإدارة العامة، حدد تقرير اللجنة ما يلي: 
ضـرورة أن تصبـح مؤسسـات القطـاع العـام �منظمـات تعلـم� يشـــهد بأــا  (أ)

مؤسسات قوية واستراتيجية؛ 
ضرورة بناء القـدرة لدعـم حكـم الدولـة بتسـخير قـوة تكنولوجيـا المعلومـات  (ب)

والاتصالات لأغراض دعم الابتكار(١). 
وشـجعت اللجنـة الـدول الأعضـاء علـى جعـل الإدارة العامـة تركـز علـى أداء اتمـــع  - ٢
ككــل، والمهمــة والنتــائج، والتعلــم مــدى الحيــاة، والابتكــار، والتوظيــف مــدى الحيــاة مـــع 
الضمانـات اللازمـة، والأفرقـة والشـبكات الأفقيـة، والانفتـاح علـى جميـع شـرائح اتمــع. وفي 
نفـس الوقـت، أعربـت اللجنـة عـن اعتقادهـا بـأن بنـاء القـدرات دعمـا لحكـــم الدولــة يتطلــب 
تحصيل المعارف ودعم الابتكار في القطاع العام عن طريق الهياكل الأساسية للتعلـم، والـترابط 
الشبكي وإقامة الشبكات، ووضع الإطار التشـريعي الـلازم للابتكـار وتشـجيع الاسـتثمار مـن 

قبل القطاع الخاص وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
وأخيرا أعربت اللجنة عن اعتقادهـا بـأن مؤسسـات القطـاع العـام تسـتطيع أن تكـون  - ٣
قدوة حسنة باستخدامها المعرفـة والابتكـار والتكنولوجيـا في أعمالهـا، وـذه الطريقـة تسـتطيع 
أن تحـدث تحـولا في عملياـا بالتشـجيع علـى الشـفافية والمسـاءلة، وتحســـين تقــديم الخدمــات، 
ـــة الحصــول علــى المعرفــة والتكنولوجيــا  وتوفـير خدمـات تركـز علـى المواطـن، وإتاحـة إمكاني
المملوكة للقطاع العام. ويؤكد ذلك على الرابطة بين الحكم والابتكار الذي يفضي إلى تحـول 
في مجـال الإدارة العامـة يكـون مدعومـا بالمعرفـة والابتكـار والتكنولوجيـا وبصفـة أكـثر تحديـــدا 

لتكنولوجيا المعلومات والاتصال. 
 

الحكومة الإلكترونية   ثانيا -
في كل اتمعات تتوقف طبيعة الحكـم إلى حـد كبـير علـى أداء وسـلوك الحكومـات.  - ٤
فالحكومات هي مؤسسات عامة تحاول اتمعات من خلالها تحقيق أهدافها الإنمائيـة. وتشـمل 

مهامها الرئيسية ما يلي: 
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طلب الشرعية بقيام الهيئة ذات السيادة المعنية بالتعبير عن توافق الآراء؛  (أ)
الاستجابة لما للمجتمع من احتياجات ومطالبات واقتراحـات (بتجميـع تلـك  (ب)

الاحتياجات والمطالبات والاقتراحات وإيجاد الحلول)؛ 
إتاحة نفسها للمساءلة أمام الهيئة الإشرافية (عن طريق الشفافية).  (ج)

ـــها  فالحكومــة الإلكترونيــة هــي حكومــة تســعى لإضفــاء الطــابع الأمثــل علــى مهام - ٥
بإحداث تحول في علاقاا الداخلية والخارجية بتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. بيـد 
أنه ينبغي ألا تعتبر بأن عملية إضفاء الطابع الأمثل هذا بمثابة مسعي لتحقيق الراحة الإداريـة أو 
الإدارة الآلية وحدهما. فالرابطة بين الحكومة (أي الحكومة الإلكترونية) والحكـم الرشـيد تتيـح 
للجــهات المعنيــة إمكانيــة جعــل تطويــر الحكومــة الإلكترونيــة مرتبطــا بدعــم نظــــام الحكـــم 

المستصوب. 
ويتضمـن إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة(٢) معلومـات هامـة لهـذا التحليـــل. فــهو  - ٦
يجعل رؤيته قائمة على تحقيق عالم يسوده السلام والرخاء والعدل، وبصورة أكثر تحديــدا علـى 
تحقيق أهداف إنمائية مختارة تشمل �توفر الحكم الرشيد في كل بلد�(٣). ويسجل عـزم الـدول 
الأعضاء على �ألا تألو جــهدا لتعزيـز الديمقراطيـة وتدعيـم سـيادة القـانون، فضـلا عـن احـترام 
جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف ـا دوليـا، بمـا في ذلـك الحـق في التنميـة�(٤). 
و �تعزيز قدرات [جميع بلداننا] علــى تطبيـق المبـادئ والممارسـات الديمقراطيـة�(٥) و �العمـل 
بصورة جماعية لجعل العمليات السياسية أكثر شمولا، مما يسمح بمشـاركة جميـع المواطنـين فيـها 
بصورة حقيقية تمعاتنا كافة�(٦). وفضـلا عـن ذلـك فـهو يؤكـد علـى عـزم الـدول الأعضـاء 
…) حق الجمهور في الحصول على المعلومـات�(٧). فالتدابـير الـتي وصفـت هنـا  على �كفالة (
هـي تدابـير تقـوم علـى الحكـم الديمقراطـــي المفتــوح الــذي يفضــي إلى تمكــين النــاس مــن أداء 

أدوارهم ويشكل أداة للتنمية البشرية. 
ـــب علــى عــدة تســاؤلات  إن وضـع تطويـر الحكومـة الإلكترونيـة في هـذا السـياق يجي - ٧
هامـة، ويشـكل هدفـا يمكـن اســتخدامه أداة لقيــاس مــدى التقــدم المحــرز في تطويــر الحكومــة 
الإلكترونيـة: أي مـدى تمكـين النـاس والإنسـان مـن تحقيـق الهـدف المتمثـل في التنميـة البشــرية؛ 
كما يتيح مجالا لهذا الضرب من تطوير الحكومة الإلكترونيـة، أي جميـع النـاس في كـل مكـان. 
ويحدد الطرائق التي تخدم هذا الغرض، للمشاركة والديمقراطية التداولية. وكل ذلك يـؤدي إلى 
جعل تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال الإدارة العامـة بمثابـة أداة تحقـق الحكـم 
القـائم علـى البشـر وأداة لتقريبـهم إلى رؤيـة الأمـم المتحـدة المتمثلـة في تحقيـق السـلام والرخـــاء 

والعدل لصالح الجميع. 
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قياس مدى تطوير الحكومة الإلكترونية: دراسة اسـتقصائية أجرـا إدارة  ثالثا -
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في عام ٢٠٠٢ 

 
خلال السنوات الخمس أو السبع الماضية كان ثمة مـا يدعـو إلى قـدر قليـل مـن الشـك  - ٨
في أن تطوير الحكومة الإلكترونية شـهد معـدلا مـن النمـو لا يمكـن وصفـه إلا بأنـه انفجـاري، 
حيــث زادت مــن ٥٠ صفحــة اســتقبال رسميــة في عــام ١٩٩٦ إلى ٠٠٠ ٥٠ صفحــة علـــى 
الإنـترنت في عـام ٢٠٠١. وبمـا أن هـذا التوسـع وآثـاره الفعليـة والمحتملـــة علــى الإدارة العامــة 
مسـألة لا يمكـن المغـالاة فيـها، فقـد قـامت شـعبة الاقتصـاد العـام والإدارة العامـة التابعـــة لإدارة 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لـلإدارة العامـة، 
ببـذل جـهد لقيـاس هـذا النمـو. وفي أيـار/مـايو ٢٠٠٠ نشـرت علـى شـبكة الإنـــترنت دراســة 
اسـتقصائية عالميـة عـن الحكومـة الإلكترونيـــة بعنــوان: �قيــاس تطويــر الحكومــة الإلكترونيــة: 
منظور عالمي - تقييم التقدم المحرز من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة� نشـرت علـى 
شبكة الإنترنت(٨). وهذه الدراسة تصنف بلدان العالم وفقـا لمؤشـر أعـد لأغـراض قيـاس قـدرة 

البلدان (أو عدم قدرا) على استدامة تطوير الحكومة الإلكترونية. 
ويقول النص إن � هذه الدراسـة نفسـها تشـكل تحديـا لأـا تحـاول إيجـاد تـوازن بـين  - ٩
…)�. فنتائجـها مسـتمدة مــن إحصــاءات وتقييــم لمقــابلات  مـا هـو مجـرد ومـا هـو ملمـوس (
أُجريـت علـى مواقـع في الإنـترنت وردود قدمـــت علــى اســتبيان. ويتضمــن مؤشــر الحكومــة 
ـــية في مجــال الاتصــالات الســلكية واللاســلكية،  الإلكترونيـة تحليـلا إحصائيـا للـهياكل الأساس
ورأس المال البشري، والوصول إلى المعلومات، والهوة بين المنـاطق الحضريـة والريفيـة. وجـرت 
زيـارة نحـو ٩٠٠ ١ موقـع علـى شـبكة الإنـترنت للوقـوف علـى وجودهـا ومحتواهـا وخدماـــا 
والمعلومات المتاحة فيـها، بالمقارنـة مـع �مقيـاس� يتمـيز بوجـود (أو عـدم وجـود) التطبيقـات 
التي تعتبر أساسية، وسمات أخرى تعتبر في الأساس ذات طـابع تقـني. واسـتكملت الـردود الـتي 
وردت علــى الاســتبيانات بمقــابلات شــخصية ووجــهات نظــر أُرســلت عــن طريـــق الـــبريد 

الإلكتروني. 
ووجدت الدراسة الاستقصائية أن الحكومات تقوم بـدور مـزدوج يتمثـل في التمكـين  - ١٠
من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجـال الإدارة العامـة وفي اسـتعمالها. وتبـين 
أن الحكومات تقوم بصياغة رؤى واستراتيجيات وخطط لتطوير الحكومة الإلكترونية، ـدف 
تحديد السياسات والهياكل التنظيمية وتمويل تطوير الحكومة الإلكترونيـة. وتبـين أـا تسـتخدم 
تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات لتعزيـز ممارسـاا الإداريـــة الداخليــة، وإيصــال المعلومــات 

والخدمات وإقامة الروابط اللازمة مع المواطنين لأغراض تسيير دفة الحكم. 
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ولقـد أدى وضـع مقيـاس لتطويـر الحكومـــة الإلكترونيــة إلى إتاحــة إمكانيــة لتصنيــف  - ١١
الــدول الأعضــاء وفقــا لمــدى تقــدم كــل منــها في اــالات ذات الصلــــة بتطويـــر الحكومـــة 
الإلكترونية (انظر المرفق). وكـان هـذا المقيـاس قـد أعـد لمـا يعـادل ١٦٩ بلـدا؛ وبلـغ متوسـطه 
العـالمي ١,٦٢. وجـاء تصنيـف الولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى أـا البلـد الأول، ولم يكـــن 
تصنيف بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يتجـاوز البلـدان العشـرة الأولى في 
ــــا، وســـجلت  العــالم. ومــن حيــث المنــاطق جــاء ترتيــب الــنرويج في المرتبــة الأولى في أوروب
الجمهورية التشيكية أعلى نسبة بين البلـدان الأوروبيـة الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقـال. وفي 
أفريقيا احتلت مصر مركز الصدارة، وسجلت جنـوب أفريقيـا أعلـى نسـبة بـين بلـدان أفريقيـا 
جنوبي الصحراء. وفي آسيا احتلت سنغافورة مركز الصدارة وكذلـك الحـال بالنسـبة للـبرازيل 
في أمريكا الجنوبية، وجاءت جزر البهاما على رأس بلدان منطقة الكاريبي الأخــرى وتصـدرت 
كوستاريكا بقية بلدان أمريكا الوسطى. وفي أمريكا الشمالية تفوقـت الولايـات المتحـدة علـى 
كندا والمكسيك. وحظيـت أفريقيـا بمـا يعـادل ٢٥ بلـدا مـن ضمـن ٣٥ بلـدا هـي البلـدان الـتي 
تعاني حكوماا من القصـور في مجـال الحكومـة الإلكترونيـة، وهـي البلـدان الـتي بلغـت نسـبتها 

أقل من ١ في المائة. 
وتبــين مــن الدراســة الاســتقصائية أن مــا يقــرب مــن نصــف البلــدان يمتلــك موقعـــا  - ١٢
للحكومـة الوطنيـة علـى شـبكة الإنـترنت. أمـا الدراسـات الأخـرى فـهي تمتلـك مواقـــع وطنيــة 
ـــة نقــاط دخــول لمــرة  ودون وطنيـة علـى السـواء. وتبـين أن مـا مجموعـه ٣٦ بلـدا قـامت بإقام

واحدة، و ١٧ كانت لديها قدرة للمعاملات على شبكة الإنترنت. 
وقامت الجهات التي أعدت الدراسـة الاسـتقصائية بوضـع جـدول لتقييـم المواقـع علـى  - ١٣
الإنترنت وتراوحت هذه الجداول من الموقع المبتدئ (مـواد إعلاميـة في الغـالب، ٣٢ بلـدا) إلى 
المتطور (أكثر من موقع واحد، معلومات أكثر اتساما بالحيوية ، ٦٥ بلدا) إلى الموقـع المتفـاعل 
(سـحب المعلومـات والـبريد الإلكـتروني، ٥٥ بلـدا) إلى الموقـع عـبر الوطـــني (تســديدات علــى 
الشبكة، ١٧ بلدا) والموقـع محكـم التكـامل (تكـامل تـام للخدمـات الإداريـة عـبر الوطنيـة، ولا 

بلد واحد)  
وكشـفت الاسـتجابات الـتي وردت علـى اسـتبياننا أن هنـالك قـــدرا مــن الخــبرة ذات  - ١٤
الصلة بالحكومة الإلكترونية آخذ في النمو. ولقد تعمق فهمنا للعوامل التي تؤثر بشـكل إيجـابي 
علـى تطويـر الحكومـة الإلكترونيـة، بحيـث تجـاوز الانشـغال الأولي بمسـتوى الهيـاكل الأساســـية 
للاتصـالات السـلكية واللاسـلكية إلى قيـاس مـدى قـوة رأس المـال البشـري، والثقافـــة الإداريــة 
المهنية، ومدى الثقة في إدارة دفـة الشـؤون العامـة، وإتاحـة الإطـار القـانوني والتنظيمـي المـوات 
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للتطور، ومدى الـتزام القيـادة الوطنيـة ـذه المسـألة ومـا لـلإرادة السياسـية مـن قـوة تحولهـا إلى 
خطة ودعم مالي. وبصفة عامة سارت البيئة التمكينية تشـمل الآن الأسـباب القويـة والمفهومـة 
التي تدفع الحكومة إلى أن تكون خدماا متاحة على شبكة الإنترنت، وقدرا علـى أن تكـون 
موجودة على الشـبكة، وربمـا أهـم مـن ذلـك، أن تبقـى في هـذا اـال، والأسـباب القويـة الـتي 
تدفـع الجمـهور إلى دخـول الشـبكة وإلى البقـاء في هـذا اـال. وممـا يضمـن هـذه الخطـــوة مــن 
جانب الجمهور الأمن والسهولة والمكاسب الحقيقية. ويبدو أن الاستجابة للأولويـات الوطنيـة 
الملحة تتطلب إضفاء الطابع الأمثل على المهام الحكومية – وهذا هـو السـر في تطويـر الحكومـة 

الإلكترونية – وهو الذي يشكل أوسع وأقوى تأييد لهذا الجهد. 
ومن العوامل التي تعيق تطوير الحكومة الإلكترونية يأتي ضعف المؤسسـات والمـهارات  - ١٥
على رأس القائمة. فهي تؤثر بصـورة سـلبية علـى القـدرة الخلفيـة الـتي تؤثـر بشـكل حاسـم في 
توفير الخدمات على الشبكة. وكذلك الحال بالنسبة للقيم الثقافية التي تعارض التغيـير، خاصـة 
التغيـير المدعـوم مـن قبـل التكنولوجيـا الجديـــدة. أمــا ضعــف الهيــاكل الأساســية التكنولوجيــة 
وضعـف القـدرة علـى التمويـل فـهما مـن العوامـل الأخـرى. يضـاف إلى ذلـك، أن الحكومـات 
كثيرا جدا ما تحيط نفسها بنظم تجعل تطوير الحكومة الإلكترونية أمرا عسـيرا. ومـن المعـروف 
أن الاحتكـار المتواصـل للاتصـالات السـلكية واللاسـلكية يقلـل مـن إمكانيـة إتاحـة تكنولوجيــا 
ـــك أن عــدم وجــود تشــريعات لحمايــة الملكيــة  المعلومـات والاتصـالات. ومـن المعـروف كذل
الفكريـة أو ضمـان حـد معقـول مـن الخلـوة يعيـق الطلـب. وكقـاعدة عامـــة لا يــزال مســتوى 
توقيـت تطويـر الحكومـة الإلكترونيـة علـى صعيـد الإدارات منخفضـا. وكذلـك الحـال بالنســبة 

لفعالية الأفرقة الوطنية لإدارة الحكومة الإلكترونية، إن وجدت. 
والاستنتاج النهائي للدراسة الاستقصائية له أهمية كبرى بالنسـبة لعمـل الأمـم المتحـدة  - ١٦
في هذا اال. فهنالك الكثـير مـن الأكـاديميين، ومـن ممثلـي اتمـع المـدني والوسـط السياسـي، 
أخذوا يدركون الهوة التي توجد بين الوعود التي ترد في معظم الوثـائق الفكريـة والاسـتراتيجية 
وحقيقة تطوير الحكومة الإلكترونية. وبينمـا تركـز تطبيقـات الحكومـة المركزيـة السـائدة علـى 
الفائدة الموضوعية للمعاملات مع الحكومة والخدمات التي تقدمها، وتجنح إلى تلبية احتياجـات 
القطاع التجاري، فـإن الوثـائق المتعلقـة بالسياسـات العامـة تعـد بنظـام أرشـد للحكـم وبزيـادة 

إشراك المواطنين وبفتح قنوات الاتصال وزيادة الانفتاح على اتمع وتعزيز الشفافية. 
وثمـة مسـألة ذات صلـة تـرد في العديـد مـن الدراسـات والتقـارير وتتعلـق بـــالخلط بــين  - ١٧
مفهوم �المستهلك� ومفهوم �المواطن�. لذلـك صـار يتضـح بشـكل مـتزايد في هـذه المرحلـة 
من مراحل تطوير الحكومة الإلكترونية أن من الضروري التسليم بأن الأفراد العاديين يعيشـون 
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حياتين منفصلتين فيما يتعلق بالتعامل مع الحكومة. ففي المقـام الأول يعيشـون حيـاة مسـتهلك 
الخدمات العامة. وهم ذه الصفة يستطيعون الاستفادة إلى حـد كبـير مـن تطبيقـات الحكومـة 
الإلكترونية لكوا تؤدي إلى زيادة الفعالية والكفاءة فيما يتعلق بإنجاز الخدمات، مما يـؤدي في 
كثير من الأحيـان إلى زيـادة تمددهـا الجغـرافي. وفي المقـام الثـاني يعيشـون حيـاة المواطـن، الـذي 
يعتبر بحكم عضويته في الهيئة المثلى لمراقبة الحكومة، والمهيأة جدلا وفعلا، للاشـتراك النشـط في 
عملية اتخاذ القرارات، وهذه الميزة لها قيمة تحليلية كبـيرة. ففـي المناقشـات المتعلقـة بمـدى تأثـير 
الحكومة الإلكترونية على الأفراد والمستهلكين والمواطنين ينبغي أن نقوم بتمييز وفصـل وقيـاس 
مدى هذا التأثير. وهذان العاملان مهمان لأن من شأما أن يضيفــا إلى حيـاة النـاس في هذيـن 

االين. ففي الحياة الواقعية وفي تحليلها معا ينبغي ألا نضع أيا منهما في مكان الأخرى. 
 

الحكومة الإلكترونية على مفترق الطرق  رابعا -  
لا ينبغي لأحد أن يحاول أن يضع قيودا على تطويـر التكنولوجيـا. وبيـد أنـه ينبغـي أن  - ١٨
يتحلى الناس بالحذر في تحديد السياق اتمعي الذي يرغبـون في أن يعيشـوا فيـه، ومنـه القيـود 
المتعلقة باستخدام التكنولوجيات لكي تتمكن هذه التكنولوجيـات مـن خدمـة السـياق المختـار 
ــــى تكنولوجيـــا المعلومـــات  وتعزيــزه، لا إعــادة تعريفــه. وتنســحب هــذه الفرضيــة أيضــا عل

والاتصالات المتاحة لدى الإدارات العامة. إذ يكتب أحد المؤلفين: 
�... تتمثل إحدى أوجـه القصـور الـتي يؤسـف لهـا في تقييـم التكنولوجيـا في 
أا تنحو إلى اعتبار التغيير التكنولوجي سببا، وكل ما يليه نتيجة أو تأثـيرا. ... وبعـد 
أن اجتاحنا البلدوزر، يمكننا أن نسـتجمع أنفسـنا ونقيـس بعنايـة آثـار الخطـى. ... إن 
النشاط الاجتماعي عملية متواصلة في صنع العالم. ... وعندما نصنع الأشياء ونجعلـها 
تعمل، ما هو نوع العالم الذي نصنعه؟ هل سنقوم بتصميم وإتاحة ظروف مـن شـأا 
أن توسع الإمكانيات لزيـادة حريـة البشـر، والتواصـل الاجتمـاعي والذكـاء والإبـداع 

والحكم الذاتي؟ أم أننا نسير في اتجاه مغاير تماما�(٩). 
ليس صحيحا أن التكنولوجيا وتطبيقها �تحدث من تلقـاء نفسـها� بـل تحـدث نتيجـة  - ١٩
لقرار سياسي يستجيب لمصلحة ما. ويستشهد المؤلف نفسه بـأفلاطون الـذي - عندمـا واجـه 
تكنولوجيا السفينة التي تمخر البحر - اعتبرها ضرورة عملية يجـب أن تعمـل في سـياق اتمـع 
بقيادة قبطان واحد وفريق مطيع بشكل لا يقبل النقاش. وظــل ينطبــــــق ذلـك علــــى مــــــدى 
الـ ٥٠٠ ٢ سنة الماضيـة. وبمجـرد رسـو هـذه السـفينة في حـوض السـفن، فإنـه يلزمـها حـارس 
ليلي. ونظرا لقوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التحويليـة والـدور الـذي تؤديـه الحكومـة 
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في أنظمـة الحكـم، في سـياق تطويـر الحكومـــة الإلكترونيــة، فــإن الخيــار بــين �صنــع العــالم� 
و�دراسة آثار الخطى� أصبح أمرا ملحا وهاما. 

الجهود الجارية لصناعة العالم  ألف - 
 

يمكن اعتبار إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة مصفوفـة كاملـة للجـهود الراميـة إلى  - ٢٠
إنشاء عالم عـالمي. فـهو يصـف سـياقا مجتمعيـا مسـتصوبا للسـلم والازدهـار والعدالـة للجميـع. 
ويـدرج عـددا مـن الأهـداف الملموسـة والـــتي - إذا مــا تحققــت - ســتقرب العمــل أكــثر إلى 
السياق اتمعي. ويشير إلى �الصالح� أي الحكم التشاركي والديمقراطـي كنمـوذج للاختيـار 
ـــم  لتحقيـق هـذه الأهـداف. وفي الوقـت ذاتـه، فـإن الإقـرار بـأن الحكومـة الديمقراطيـة هـي حك
الأغلبيـة علـى الأقليـة، وبأنـه لـدى الحكومـات الديمقراطيـة أيضـا سـجل يؤسـف لـه مـن إلحــاق 
الظلم بالأقليات وميشها، يحدد ست قيم كمرجع لاتخاذ القرار من قبل الجميع، بمـا في ذلـك 
الحكومـات الديمقراطيـة وهـي: الحريـة، والمسـاواة، والتضـــامن، والتســامح، واحــترام الطبيعــة، 
وتقاسم المسؤولية. وكما ذُكر أعلاه، فإن هذا السياق اتمعي هو الـذي تريـد الأمـم المتحـدة 
أن ترى من خلاله وتحلل تطـور الحكومـة الإلكترونيـة. وينبغـي أن يعـزز اسـتخدام تكنولوجيـا 
المعلومات والاتصالات من قبل الإدارات العامة هذا السياق اتمعي علـى النحـو الـذي عرفـه 

إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية؛ لا أن يعيد تعريفه بطريقة مخففة. 
ويمكـن تحديـد �جـهود صنـع العـالم� المتداخلـــة الأخــرى الــتي تعــزز بعضــها بعضــا.  - ٢١
ويتمثل إحداها في التنمية البشرية. إذ إن تنفيذ الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة مـن شـأنه أن يقـرب 
العـالم كثـيرا مـــــــن هـذا الشـــــيء المثـالي. وباسـتخدام كلمـات أمارتياسـن �إن توسـيع نطــاق 
الحرية يعتبر ... الهدف الرئيسي والوسيلة الأساسية للتنمية. إذ تتكـون التنميـة مـن إزالـة أنمـاط 
عديـدة مـن �الـلا حريـات� الـتي تـترك للنـــاس اختيــارات أقــل وفــرص أدنى�(١٠). إا ســعي 
لتطوير القدرات البشرية مـن خـلال تطويـر المـوارد البشـرية وخلـق فـرص تمكـن مـن اسـتخدام 
هذه القدرات وتعلن العديد من الحكومات، وتسعى جـاهدة في واقـع الأمـر إلى رفـع مسـتوى 

الحياة بين مواطنيها. وتقع هذه الجهود في إطار السعي العالمي للتنمية البشرية. 
ويتمثل أحد الجهود الأخرى لصنع العالم في بناء مجتمع قائم على المعرفة، الـذي تحـدد  - ٢٢
فيه المفاهيم الطريقة التي نعيش ونعمل فيها، وتضيف قيمة أخـرى إلى السـلع والخدمـات أكـثر 
مـن أي عـامل إنتـاجي آخـــر. وســواء تم إدراج وتســمية هــذه العمليــة باسمــها الصحيــح (أي 
التحـول إلى مجتمـع معلومـــات) أم لا، فــإن كــل تنميــة أو تنظيــم مــن شــأنه أن يعــزز أنظمــة 
اكتساب المعارف؛ وتحرر الإبداع الإنسـاني؛ وتمكينـه مـن جـني ثمارهـا علـى نحـو أفضـل، ومـن 
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توجيهه إلى حياة اجتماعية واقتصادية وسياسية، يقرب اتمـع مـن هـذه المرحلـة الجديـدة مـن 
التنمية. 

وثمة جهد آخر لصنع العالم يتمثل في بناء مجتمعات محلية ودول يمكن للمـرء أن يعيـش  - ٢٣
فيها. وهي مجتمعات محلية ودول تسعى لتلبية الاحتياجات والاستجابة لقيـم العـاملين في مجـال 
ــال  المعرفـة. ويزعـم البعـض أن �مدينـة الأفكـار� في كاليفورنيـا وماسوشسـتس مـا هـي إلا المث

الحياتي الأول لهذه اتمعات المحلية. 
وأخـيرا، يبـدو أن تحليـل الـدور المتغـير للدولـة يـدل علـى أن المرحلـة التاليـة مـن تطويـر  - ٢٤
الحكومـة ستسـير في اتجـاه حكومـة تكـــون أكــثر شــفافية ومســاءلة. وتســتمد هــذه الحكومــة 
شرعيتها من التوافق الواعي بين مواطنيها وتؤدي دور الضامن للفضاء العـام - فضـاء آخـذ في 
الاتساع باستمرار تحكمه مجموعة مـن القوانـين ويحتـاج إلى جميـع الموظفـين الحكوميـين وأفـراد 
من القطاع الخاص لتأدية وظــائف عامـة، ومؤسسـات عامـة وشـركات خاصـة تعمـل في مجـال 

توريد السلع العامة تعمل بطريقة ما، كما هو حال الموظفين الحكوميين. 
 

القوى المحركة التي تقف وراء تطوير الحكومة الإلكترونية  باء -
 

إن معظم القوى الدافعة التي تقـف وراء تطويـر الحكومـة الإلكترونيـة تتبـع أجـزاء مـن  - ٢٥
جـدول أعمـال صنـع العـالم هـذا. ومـن وجهـة نظـر جـدول الأعمـال، ليـس ثمـة أحـد يعـــارض 
ائتلاف الإدارة العامة الجديدة التي تسعى إلى زيـادة كفـاءة وفعاليـة الإدارات العامـة. وتشـتمل 
ثــورة الإدارة العامــة الجديــــدة، حيثمـــا ينطبـــق ذلـــك علـــى تطبيـــق تكنولوجيـــا المعلومـــات 
والاتصالات في الإدارة العامة. ومـن شـأن ذلـك أن يحـدث وفـورات، ولا سـيما في تكـاليف 
ـــق الدخــل. ونتيجــة  الموظفـين، ويرفـع مـن جـودة الخدمـات العامـة، ويمكنـها أن تزيـد مـن تدف
لذلـك، يمكنـها أن تؤثـر بطريقـة جيـدة علـى توقعـات الاقتصـاد الكلـــي للبلــد المعــني. ويســعى 
العاملون الواعون للفعالية والكفاءة - في مجال المعرفة أيضا إلى تحقيق تكلفة وجـودة الخدمـات 

الحكومية. 
ويـرى السياسـيون المـهتمون بالتنميـة الاجتماعيـة ومنظمـات اتمـــع المــدني الحكومــة  - ٢٦
الإلكترونيـة أداة لإدارة سـوق العمالـة علـــى نحــو أفضــل، وســد الثغــرات الجغرافيــة في تقــديم 
الخدمـات العامـة. وتـؤدي المسـاعي المبذولـة مـن أجـل خلـــق الوظــائف والمؤسســات الصغــيرة 
والمتوسـطة إلى الـترحيب بالحكومـة الإلكترونيـة بوصفـها أداة هامـة كامنـة لتخفيـــض تكــاليف 
دخــول الســوق والصفقــات: بــالحد مــن الفســاد؛ وبتخفيــض التكــاليف والزمــن المطلوبــــين 
للحصـــول على رخص مختلفة؛ وبتقديم خدمـات إلى المؤسسـات الصغـيرة والمتوسـطة لا يمكـن 
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إلا للشركات الأكبر أن توفرها عادة؛ وبإنشاء قاعدة تصميمية للتجارة الإلكترونية. ويتطلـب 
اللــوبي الــدولي والمحلــي إلى بيانــات رقميــة، ولا ســيما في قطــاعي التجــارة والماليــة، وســـرعة 
الاتصالات وتحسين مستوى الشفافية. وتعتبر جميع هذه العناصر هامـة للبيئـة التنمويـة. ويمكـن 

للتنمية البشرية والنمو الاقتصادي أن تدعم ذلك. 
وكما ذكر أعلاه، فإن الحكومة الإلكترونية تتيـح أيضـا فرصـة لتطويـر الإدارة. وبغيـة  - ٢٧
استغلالها تحتاج هذه الإمكانية إلى تحالف سياسي يقف وراءها، فـهي تحتـاج إلى تحـالف داعـم 
قوي ومركّز، وذلك لأن تعميق الديمقراطيـة في العـالم قـد يشـكل الإنجـاز الوحيـد القـادر علـى 
فتح آفاق أرحب لمستقبل أكثر سلما وازدهارا وعدلا. وإذا كـان للحكومـة الإلكترونيـة تأثـير 
في هذه العملية، فهي تستحق الاهتمام والدعم على مستويات عديدة، مـن مجـالات اجتماعيـة 

عديدة وفي كل أنحاء العالم. 
 

الحكومة الإلكترونية والتوازن بين السياسات الديمقراطية واقتصادات السوق  جيم -
 

لكي تؤدي السياسات الديمقراطية واقتصــادات السـوق دورهـا بوصفـها ركـائز للنمـو  - ٢٨
الاقتصـادي والتنميـة البشـرية، يجـب منحـها الفرصـــة لكــي تعمــل علــى أفضــل وجــه ممكــن. 
بالإضافة إلى ذلك، ثمة ارتباط واضـح بـين الاثنـين، وقـد يـؤدي بعضـها إلى حـدوث احتكـاك. 
وتعد الأسواق مؤسسـات اجتماعيـة ويمكـن تشـكيلها علـى هـذا النحـو وتنظيمـها وفـق نتـائج 
العملية السياسية. ومن الناحية المثاليـة، ينبغـي أن تتوافـق مـع السـياق الاجتمـاعي الـذي يسـفر 
عن الرؤى التي تتبناها اتمعات عن صنع العـالم. وإذا لم تتمكـن مـن تكييـف نفسـها بنفسـها 
ـذه الطريقـة، فـإن رسـائل مـن اتمـع المـدني أو الأنظمـة والقوانـين الـــتي تســفر عــن العمليــة 
السياسية هي التي تقوم ذه المهمة. ومن الناحية الأخرى، فمن المعلوم أن الديمقراطيات تنـهار 

عندما لا تعمل الأسواق. فعندما تقوى إحداها، تقوى الأخرى. 
ــد  اعتمـدت الأسـواق حاليـا تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات واسـتفادت منـها. فق - ٢٩
زادـا هـذه التكنولوجيـا قـوة. بـل إنـه توجـد تطـورات قـــد تشــير إلى أنــه مــع بــدء الأســواق 
باستغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ببراعة، فقـد يبـدأ توجيـه يـد خفيـة بـالتحكم مـن 
بعد، مما يدل على حدوث تغير كلي تنجم عنه نتائج كبيرة. وإننا نعيش في مرحلـة قـد يـؤدي 
فيـها المزيـج بـين ثقافـة الصناعـة والنظـم الجغرافيـة � الديمغرافيـة وقواعـد البيانـــات الإلكترونيــة 
للمستهلك إلى عكس العلاقـة بـين الأسـواق والمسـتهلكين الـتي مـن المفـترض أن تدعـم أسـواقا 
تنافسـية حـرة(١١). وقـد يـؤدي تفســـير الأفــراد مــن خــلال عــدد محــدود جــدا مــن المتغــيرات 
ـــع مــن  السـلوكية إلى توجيـه الأسـواق توجيـها خاطئـا. إلا أنـه لكـي نحصـل علـى مسـتوى رفي
الحياة، يجب أن تستجيب لاحتياجـات المسـتهلك الحقيقيـة، لا للطلبـات الـتي تم اسـتحداثها في 
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الحاسـوب وفـرض ثقافـة الصناعـة علـــى المســتهلكين. وبوســع هــذه العمليــات أن تفــاقم مــن 
مجـالات الشـعور بـالاغتراب والأداء الشـخصي المحـدود. ويمكنـها أن تقلـــل مــن النوعيــة علــى 
حسـاب الحريـة مـن خـلال الوفـرة. ويمكـن أن تنشـــأ عنــد أي مســتوى مــن الدخــل، بســبب 

ارتباطها وتعلقها بالمفاهيم. 
وتزداد أهمية ذلك مع تحرك اتمعات صوب القوة الدافعـة الجديـدة � المعرفـة. إذ إن  - ٣٠
التركيز على المعرفة يزيد من قيمة التطلع إلى غير المتوقع والتفـاعل معـه، لا إلى تبسـيط المـاضي 
واستكماله باستخدام نماذج حاسوبية(١٢). حـتى لـو كـان بوسـع الأسـواق أن تصحـح نفسـها، 
وبما أن ذلك كله يتعلق بظواهر ذات أهمية قصوى، فإن الحاجة تدعو إلى إجراء دراسـة متأنيـة 
لهذه الاتجاهات. ولا يمكن إلا للسياسات الديمقراطية القوية أن تضطلع بدور الإشراف هذا. 

إن ضغوط �اقتصادات السوق الإلكترونية� تزيد من تعقيد العـالم الـذي نعيـش فيـه.  - ٣١
وقد ازدادت حدة هذا التعقيد مؤخرا بسبب ازدياد عدد العلاقات المسيسة، وتتطلب قـرارات 
سياسية، أي قرارات يجري التبـاحث مـن أجلـها، (أي التوصـل إلى تسـوية بشـأا، أو الاتفـاق 
عليـها أو فرضـها) وتضـاعف العولمـة بحـد ذاـا العلاقـات الـتي ينبغـي التبـاحث مـن أجلـها مــن 
خلال عملية سياسية. وفي حال العولمـة، يـزداد الإحسـاس بـالتعقيد نتيجـة الإدراك بأنـه يجـري 
التفاوض على العديد من هذه القرارات السياسية خارج الإطار الوطـني، في مجـال غـير وطـني، 
وبقدر ضئيل جدا من الشفافية والمساءلة: المدينة العالمية تفتقـر إلى سـوق عـالمي فعـال. غـير أن 
المعلومات ذات الجودة العالية التي يمكن الحصول عليها بسـهولة، والسـهلة الاسـتخدام المتعلقـة 
ـذه العمليـات سـتمضي في اتجـــاه إزالــة الغمــوض عــن هــذا العــالم المعقــد الناشــئ. وبوســع 
الحكومات أن تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإعادة تنظيم هـذه المعلومـات بغيـة 

إصدارها وتسليمها إلى المواطنين. ويمكن للمواطنين أن يحملوها مسؤولية ذلك. 
وستكون هذه إحــدى الخطـوات العديـدة الضروريـة لزيـادة المـوارد التداوليـة في العـالم  - ٣٢
أجمـع. وتـؤدي الضغوطـات الاقتصاديـة الـتي تحـد مـــن الزمــن والطاقــة والانتبــاه والاهتمــام في 
الشؤون العامة إلى إحداث عجز في هذا اال، ومـع تنـامي عـدد القضايـا المسيسـة وتعقيدهـا، 
يكتشف المواطنون أم يفتقرون إلى التجربة والخـبرة الموضوعيتـين. كمـا أن مـهارات التـداول 
والاتصـال نـادرة. وفي بعـض الحـالات ليـس بوسـع المواطنـين التعبـير عـن رأيـهم. وفي حـــالات 

أخرى، يسجل الصواب السياسي ردا بالانتصار. 
وثمـة حقيقـــة تدعــو إلى الرثــاء وهــي أن المــوارد للعنــف متاحــة في بعــض اتمعــات  - ٣٣
ــــل  الديمقراطيــة ومحميــة أكــثر بكثــير مــن المــوارد التداوليــة ويذكــر أحــد المؤلفــين �... تعم
الديمقراطية على نحو سيئ، عندما يتمتع الأفراد أمـورا يفضلوـا ويطلقـون أحكامـا بمعـزل عـن 
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الأخرى، كما يفعلون في غالب الأحيان في الديمقراطيات الليبرالية في أيامنا هذه. ... وعندمـا 
لا تتاح للأفراد الفرص، والمبادرات والأمور الضرورية لاختبارهـا، وتوضيحـها والدفـاع عنـها 
وإطـلاق أحكـام عليـها، فـإم سـيفتقرون أيضـا إلى التعـاطف مـع الآخريـن، ...، والمعلومـــات 
[ولن يكون] مـن المحتمـل أن يكـون لديـهم المـهارات الهامـة اللازمـة لتوضيـح آرائـهم والدفـاع 
عنـها وعكسـها. ولهـذا الســـبب، ينبغــي تعزيــز الخــبرات المتعلقــة بالمناقشــة وحمايتــها بآليــات 
ديمقراطيـة ونشـرها علـى نطـاق واسـع في مؤسسـات الدولـة، والاقتصـــاد واتمــع المــدني(١٣). 
ويمكن للحكومات أن تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإعادة تنظيـم زيـادة تقـديم 

الموارد التداولية إلى المواطنين. ويمكن للمواطنين تحميلهم المسؤولية على ذلك. 
وبوسـع المواطنـين أن يطلبـوا مـن الحكومـات تقـديم معلومـــات سياســية مفيــدة عاليــة  - ٣٤
الجـودة في الوقـت المناسـب (مثـال، صحيحـة وســـهلة التــداول)، وتحميلــها مســؤولية تقديمــها 
ويمكن للحكومات أن تعيد تنظيم واستخدام تكنولوجيا المعلومـات والاتصـالات لمعالجـة هـذه 
المسألة. ومع توفر إمكانية تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات لـدى الحكومـات، فقـد تصبـح 
الشـفافية والإفصـاح همـــا العــرف الســائد. ومــن شــأا أن تزيــد إلى درجــة كبــيرة مبــادرات 
الأشخاص من القطاع الخاص للمشاركة في حوارات عامة، إذا كـانت تكنولوجيـا المعلومـات 
ـــدى الحكومــات تتيــح لهــم الفرصــة لأن يصبحــوا علــى اطــلاع جيــد  والاتصـالات المتاحـة ل
واستعداد جيد، حتى للناشطين لفترة قصيرة. وباستخدام تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات، 
تستطيع الحكومات أن تعيد نفسها للسماح فعليا للمواطنين التواصل معها ـدف الحكـم عـن 
طريق العملية التداولية. ويتضمن الجزء الأكبر مــن إعـادة التنظيـم هـذا آليـة تضطـر الحكومـات 

من خلالها أن تولي اهتماما فعليا. وهذا سيتجاوز عملية التصويت الإلكتروني. 
وللتصرف بصفة مواطنين، لا يحتاج الأشخاص من القطاع الخاص إلى مـوارد تداوليـة  - ٣٥
فحسب، بل كذلك إلى جو عام، مجال مؤسسي للتحـاور والتواصـل. وفي أنحـاء العـالم، ينحـو 
الجو العام أن يفسده الانفصال غـير التـام عـن الحكومـة (الصـواب السياسـي) والانفصـال غـير 
التام عن السوق (تعمل معظم سبل الخطاب العـام لتحقيـق الربـح في بيئـة احتكاريـة علـى نحـو 
مــتزايد). وتنحــو أيضــا للمعانــاة مــن التصــادم بــين الحكومــة والســوق في تشــــكيل توريـــد 
المعلومــات. وتحتــاج المــوارد التداوليــة المـــتزايدة للمواطنـــين إلى فـــترة طويلـــة لتســـوية هـــذه 
التشوهات. وبالإضافة إلى ذلك وكمـا ذكـر أعـلاه، فـإن تطبيقـات الحكومـة الإلكترونيـة الـتي 
تركز على شفافية الإدارة العامة التي تدعمها تكنولوجيا المعلومات والاتصـالات (والشـركات 
التجارية) قد تصلّح أحد أوجه القصور الهامـة الأخـرى في القطـاع العـام في العـالم، وهـو عـدم 
الحصول على معلومات عـن أنشـطة الحكومـة (والشـركات التجاريـة) والنتـائج الـتي تتمخـض 

عنها. 
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إلا أنه بحماية حقوق الإنسـان والحريـات، ولا سـيما بكفالـة حريـة الكـلام، والتجمـع  - ٣٦
وإنشـاء الجمعيـات، يمكـن للحكومـات أيضـا أن تحـدث تغـيرا جذريـا في اـال العـام. وكوـــا 
كلية الوجود وميسرة، يمكن لأجـهزة الاتصـالات اللاسـلكية الـتي تعمـل بتكنولوجيـا العريضـة 
النطاق أن تتيح فرصـا لإقامـة شـبكات غـير محـدودة في أصقـاع كبـيرة مـن العـالم في السـنوات 
الخمس أو العشر القادمة وقادرة تماما على تصنيف عدم المســاواة في المركـز: إذ إن تكنولوجيـا 
المعلومات والاتصالات لا تميز. ومع كفالة الحريات، يمكنـها أن تخلـق بـالتدريج طبقـة سياسـية 
جديدة واسعة جدا تتكون مـن أفـراد متعـددي الجوانـب وعلـى اتصـال بالشـبكات. وسـيكون 
من مصلحة الإدارات العامــة التواصـل مـع هـؤلاء الأفـراد ومـع مجـالات المصـالح المشـتركة الـتي 
يمكنهم خلقها. وكما أسلفنا، فإن الحكومات ما هي إلا منظمات تحقق من خلالهـا اتمعـات 
أهدافها الإنمائية. إن اتمعات المؤلفة من أفراد متصلة بشبكات حرة لتجاهل الحكومـات الـتي 
تتسم بشرعية أو قـدرة ضئيلـة علـى الجمـع بـين احتياجـات ومتطلبـات ومقترحـات اتمعـات 
وتقديم حلول مرضية. وعلى درجة موازية، يمكنها أن تتصل بشبكات مع الحكومـات بغـرض 
الإدارة. وتظهر التجارب الحالية أنه يمكن تصميم تطبيقات الحكومات الإلكترونية حـول هـذا 

الاتجاه وتسريعه واستخدامه لفائدة اتمع الواسع. 
وبشـكل اعـتراضي، يمكـن للمـرء أن يقـر بأنـه في هـذه الحالـة، قـد يلـــزم حــوار حــول  - ٣٧
الديمقراطية النيابية إزاء الديمقراطية المباشرة. إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تدفـع العـالم 
في اتجاه التخلص من الوسطاء، وينصح النواب المنتخبون بالبدء بإظهار كثير من المزايـا والقيـم 
الــتي يضيفوــا إلى العمليــة السياســية، إذا أرادوا أن يبقــــوا عنصـــرا في المشـــهد السياســـي في 

المستقبل. 
ويرتبط ظهور السلطة في الديمقراطيات الليبرالية المعاصرة إلى حد مـا بايـار القـدرات  - ٣٨
التداولية. وأصبح الخبراء من داخل وخارج الحكومـات، وليـس المواطنـون الأفـراد، هـم الذيـن 
يتصدون أكثر فأكثر للإجابة على الأسئلة المتعلّقة بالأسـباب والمضـامين في العمليـة السياسـية. 
ولئن كان أي نظام ديمقراطـي يفـترض أن هنـاك تعليقـا جزئيـا و/أو مؤقتـا للأحكـام السياسـية 
من قبل عامة الجمهور، فإنّ دائرة هذا التعليـق يمكـن تقليصـها في عصـر تكنولوجيـا المعلومـات 
ـــير باتجــاه وضــع حــد للاحتكــار الــذي تفرضــه شــتى  والاتصـال. وبالإمكـان قطـع شـوط كب
السـلطات علـى تلـك الأحكـام السياسـية مـن خـلال تحســـين تدفــق المعلومــات مــن الحكومــة 
وكذلـك مـن خـلال إقامـة علاقـات بينـها وبـين المواطنـين. وتسـتطيع الحكومـات أن تســـتخدم 
هذه التكنولوجيا لتعيد تنظيم ذاا من أجل تطوير المواطَنة وتثقيف الجمـهور بالمسـائل المعقـدة 

للدولة. ويستطيع المواطنون محاسبتها على ذلك. 
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ـــإن الحكومــات في هــذا العــالم الــذي يمــن عليــه تكنولوجيــا المعلومــات  وأخـيرا، ف - ٣٩
والاتصال يمكن أن تصبح لا مجرد أطراف تحمـي الحريـات الانسـانية فحسـب، بـل وأن تكفـل 
الحيـاة الخاصـة. ومفـهوم الحيـاة الخاصـة هـو مـن المفــاهيم الــتي يصعــب تحديدهــا لأنــه يرتبــط 
بالثقافات ويفتقر إلى الحماية الكافية ولايحظى بالقبول السياسي. ومع ذلك، فهو يشكّل قيمـة 
توفـر شـروطا للتمتـع بحقـوق الإنسـان والحريـات، ولاكتشـاف وتنميـة هويـة الفـرد. وتســتطيع 
الحكومات أن تعطي المثل الذي يحتذى به في كيفيـة التعـامل مـع مسـائل الحيـاة الخاصـة داخـل 
إطار تطبيقات الحكومة الإلكترونية. كما تستطيع أن تنظم وتحد من محاولات السـوق الراميـة 

إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمستهلكين. 
و السياسـة الديمقراطيـة الـتي تتسـم بضعـف المـوارد التداوليـة للمواطنـــين وبضيــق أفــق  - ٤٠
اـال العـام، والنظـام الديمقراطـي الـذي يفتقـــر إلى المعلومــات السياســية ذات النوعيــة الجيــدة 
وتسوده الإيديولوجيا والسلطة لا يمكن أن نتوقع منـه أن يشـكل قـوة تـوازن لاقتصـاد السـوق 
المدعـم بتكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات. وهـذا الأمـر يبعـث علـى القلـق مـن وجهــة نظــر 
النظام. كما أن الديمقراطية لا تكاد تشكّل أساسا يقوم عليه تنفيذ إعلان الأمم المتحـدة بشـأن 
ـــر علــى نفــس الدرجــة مــن الأهميــة. ومــن ناحيــة أخــرى، إذا وقــع تركــيز  الألفيـة، وهـو أم
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تعزيز الموارد التداولية للمواطنـين وعلـى توسـيع دائـرة 
اـال العـام وتحريـر أفقـه وعلـى زيـادة الشـفافية علـى نطــاق اتمــع، فــإن هــذه التكنولوجيــا 
سـتصبح قـوة دفـع هامـة وإيجابيـة في يـد الحكومـات تدعـم ـاجميع الجـهود العالميـة الراميـــة إلى 

النهوض بالإنسان. 
ولذلــك، يبــدو أن الحكومــة الإلكترونيــة وجــدت نفســــها، في المراحـــل الأولى مـــن  - ٤١
تطورها، عند مفـترق الطريـق. وقـد أصبـح مـن المـهم بالنسـبة للأمـم المتحـدة وللدوائـر العالميـة 
للمحللـين المعنيـين ولخـبراء تطبيقـات الحكومـة الإلكترونيـة أن تقـوم بالتوعيـة بالإمكانـات غــير 
المستغلة التي تمثلها الحكومة الإلكترونية بوصفها أداة لتكريس الديمقراطية وبـالدعوة لاسـتغلال 

طاقتها في تحقيق هذا الغرض.   
 

أدوات لدعم جهود التوعية والدعوة  خامسا -
يفتقر تطوير الحكومة الإلكترونية وبخاصة تسخيرها لتكريس الديمقراطيــة في العـالم إلى  - ٤٢
ـــوة. بيــد أن توجيــه جــهود  الأدوات المتنوعـة والفعالـة الـتي تسـتخدم في جـهود التوعيـة والدع
تطويـر هـذه الحكومـة نحـو تطويـر الحكـم يتطلـب توافـر هـذه الأدوات. فـهي تركّـــز الاهتمــام 
وتنقل مضمون رسالة ملحة. ولئن كان تطوير هذه الأدوات يجـب أن يصبـح جـهدا متواصـلا 
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تشارك فيه العديد من الأطراف، فإنه بالامكـان، فيمـا يبـدو، وضـع بعـض المبـادئ الـتي تحكـم 
هذا التطوير والتي منها: 

ينبغــي لشــتى النظــم الــتي تقــوم بقيــاس ومقارنــة مــدى تطويــر الحكومــــات  (أ)
الإلكترونية في العالم أن تتحول من توخي الأرقام القياسـية للتفـوق الكمـي والتقـني إلى توخـي 

الأرقام القياسية النوعية؛ 
ويجب للتصنيفات أن تبرز القيم والأهـداف المتفـق عليـها، ومـن أهمـها تمكـين  (ب)

الناس والديمقراطية التداولية. 
وعلــى ســبيل المثــال، يمكــن لمقيــاس لمقارنــة محتــوى شــتى المواقــع الشــبكية الخاصــــة  - ٤٣
بالحكومات الإلكترونية التي تستهدف تعزيز الديمقراطية التداولية باعتباره المبدأ السامي لهـا أن 

يكون على النحو التالي (من المهم إلى الأهم): 
المعاملات مع الحكومة  �

الخدمات التي تقدمها الحكومة  �
الحصول على المعلومات والمعارف المتاحة للجمهور  �

الحصول على المعلومات بشأن الأنشطة الحكومية وبشأن نتائجها المترتبة في اتمع  �
توفير الموارد التداولية   �

إيجاد رابطة مع الحكومة من أجل تحقيق الحكم القائم على المناقشة المستنيرة   �
يمكــن لمقيــاس المســــتخدم في مقارنـــة شـــتى المواقـــع الشـــبكية الخاصـــة بالحكومـــات  - ٤٤
الإلكترونية التي تستهدف تحقيق الهدف المتمثـل في توفـير معلومـات ذات جـودة عاليـة وفـائدة 
سياسية (في إطار زيادة الموارد التداولية للمواطنين) باعتبــاره المبـدأ السـامي لهـا أن يكـون علـى 

النحو التالي (من المهم إلى الأهم): 
نشر نصوص أصلية غير محرفة  �

نشر نصوص أصلية غير محرفة مع القدرة على السحب والبحث  �
توفير ملخصات مواضيعية موضوعة على أساس نصوص أصلية  �

توفير ملخصات مواضيعية خاصة بمسائل محددة  �
توفـير ملخصـات مواضيعيـــة خاصــة بمســائل محــددة وســهلة الاســتخدام و �حســب  �

الطلب� 
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الاستنتاجات والتوصيات  سادسا -
 

لئن كان يجب أن يظل تطوير الحكومة الإلكترونية في إطار القرارات السـيادية للـدول  - ٤٥
الأعضـاء، فـإن هـذه الـدول ينبغـي لهـا أن تنظـر بإمعـان وجـد في اسـتحداث تطبيقـات مناســـبة 
للحكومة الإلكترونية في عملياا الخاصة بالإدارة العامة. ويمكن لهـذه التطبيقـات أن تزيـد مـن 
فعاليـة وكفـاءة هـذه العمليـات؛ وأن تحســـن معايــير الأداء وصــورة الإدارة العامــة؛ وأن تخــدم 

بشكل جيد الأهداف الإنمائية العامة التي يحددها اتمع. 
بما أن إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية يولي أهمية لجودة نظم الحكم المحلية لــو قـامت  - ٤٦
إدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة ببـذل مزيـد مـن الجـهود في مجـالات التحليـل، وتطويــر 
السياسـة العامـة، وزيـادة الوعـي، والدعـوة، وخدمـات الاستشـارة والتعـاون التقـني الـتي تدعــم 
استخدام الحكومة الإلكترونية لتحقيـق التنميـة، وبخاصـة الحكـم الرشـيد بمـا فيـه تعميـق جـذور 

الديمقراطية في العالم. 
وفي هذا السياق ينبغي:  - ٤٧

لإدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة أن تواصــل ســنويا نشــر الدراســـة  (أ)
الاستقصائية عن الحكومة الإلكترونية في العالم؛ 

أن تـولي البيانـات اموعـة والتحليـل المعـروض في الدراسـة الاسـتقصائية الــتي  (ب)
ستعدها الإدارة الاهتمام لاستغلال الحكومة الإلكترونية في تعميق جذور الديمقراطية؛ 

وينبغي بمرور الوقت وضع أدوات مناسبة للقيـاس بالمقارنـة وأن تصبـح جـزءا  (ج)
من المنهجية التي تطبقها الدراسة الاستقصائية. 

ــــن  ينبغــي لإدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة أن تقــوم بإشــراك كبــار المفكري - ٤٨
– مـن داخـل منظومـة الامـم المتحـدة أو مـن المنظمـات المتعـددة الأطـــراف  والمحـترفين في العـالم 
الأخرى أو من الحكومات أو من اتمع المدني - في وضع تصـور لمسـتقبل تطويـر تكنولوجيـا 

المعلومات والاتصالات وآثاره على الحكم. 
ينبغـي لإدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة أن تقـوم بـدور نشـط في مؤتمـر القمــة  - ٤٩
العـالمي المعـني بمجتمـع المعلومـات (جنيـف، كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣) مـن خـلال إتاحـــة 
ــــر الحكومـــة  المعلومــات إلى مــا ســيقوم بــه المؤتمــر مــن تحليــل وعمــل تنفيــذي يتصــل بتطوي

الإلكترونية. 
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ينبغـي لإدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـــة أن تقــترح علــى الــس الاقتصــادي  - ٥٠
والاجتماعي تخصيص واحدة من مناقشاته الرفيعـة المسـتوى للحكومـة الإلكترونيـة وبـالتحديد 

لتطوير الحكومة الإلكترونية وإحلال الديمقراطية. 
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المرفق 
مقياس الإدارة الإلكترونية (٢٠٠٢) 

 
المقياس العالمي ١,٦٢ 

قدرة عالية في مجال الحكومة الالكترونية 
قدرة متوسطة في مجال الحكومة 

قدرة ناقصة في مجال الحكومة الالكترونية قدرة دنيا في مجال الحكومة الالكترونية الالكترونية 
(أقل من ١,٠٠) (١,٠٠-١,٥٩) (١,٦٠-١,٩٩) (٢,٠٠-٣,٢٥) 

٠,٩٩ الكاميرون ١,٥٩ أرمينيا ١,٩٦ بولندا ٣,١١ الولايات المتحدة الأمريكية
٠,٩٨ جمهورية أفريقيا الوسطى ١,٥٩ بروني دار السلام ١,٩٢ فترويلا ٢,٦٠ استراليا 

٠,٩٨ غانا ١,٥١ جنوب أفريقيا ١,٨٩ الاتحاد الروسي ٢,٥٩ نيوزيلندا 
٠,٩٤ نيبال ١,٥٠ باراغواي ١,٨٨ كولومبيا ٢,٥٨ سنغافورة 
٠,٩٤ تايلند ١,٤٩ كوبا ١,٨٨ لاتفيا ٢,٥٥ النرويج 

٢,٥٢ كندا 
ـــــــــــة  المملكـــــــــة العربي

٠,٩٤ الكونغو ١,٤٤ الفلبين ١,٨٦ السعودية 
٠,٩٣ ملديف ١,٤٢ كوستاريكا ١,٨٣ تركيا ٢,٥٢ المملكة المتحدة 

٠,٩٢ سري لانكا ١,٣٨ بنما ١,٨١ قطر ٢,٥١ هولندا 
٠,٩١ موريتانيا ١,٣٥ نيكاراغوا ١,٨١ ليتوانيا ٢,٤٧ الدانمرك 

٠,٩٠ بنغلاديش ١,٣٥ جيبوتي ١,٨٠ أوكرانيا ٢,٤٦ ألمانيا 
٠,٩٠ كينيا ١,٣٤ الجمهورية الدومينيكية ١,٧٩ جزر البهاما ٢,٤٥ السويد 
٠,٨٨ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ١,٣٤ ترينيداد وتوباغو ١,٧٩ هنغاريا ٢,٣٩ بلجيكا 
٠,٨٥ أنغولا ١,٣٤ اندونيسيا ١,٧٧ اليونان ٢,٣٣ فنلندا 
٠,٨٤ هايتي ١,٣١ جامايكا ١,٧٥ الأردن ٢,٣٣ فرنسا 

٠,٨٤ موريشيوس ١,٣١ إيران (جمهورية - الإسلامية) ١,٧٣ بوليفيا ٢,٣٠ جمهورية كوريا 
٠,٨٣ جمهورية تترانيا المتحدة ١,٣٠ أذربيجان ١,٧٣ مصر ٢,٣٠ اسبانيا 

٠,٨٠ السنغال ١,٢٩ الهند ١,٧١ سلوفاكيا ٢,٢٦ إسرائيل 
٠,٧٩ مدغشقر ١,٢٨ كازاخستان ١,٦٦ سلوفينيا ٢,٢٤ البرازيل 
٠,٧٦ زمبابوي ١,٢٦ بليز ١,٦٤ منغوليا ٢,٢١ إيطاليا 

٠,٧٥ بوركينا فاسو ١,٢٥ بربادوس ١,٦٤ عمان ٢,٢٠ لكسمبرغ 
٠,٧٥ زامبيا ١,٢٢ غيانا ١,٦٣ إكوادور ٢,١٧ الإمارات العربية المتحدة 

٠,٧١ موزامبيق ١,٢٠ هندوراس ١,٦٣ سورينام ٢,١٦ المكسيك 
٠,٦٨ سيراليون ١,١٩ السلفادور ١,٦٣ ماليزيا ٢,١٦ ايرلندا 

٠,٦٧ كمبوديا ١,١٧ غواتيمالا ١,٦٣ رومانيا ٢,١٥ البرتغال 
٠,٦٥ جزر القمر ١,١٧ غابون ١,٦٢ بيلاروس ٢,١٤ النمسا 
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المقياس العالمي ١,٦٢ 

قدرة عالية في مجال الحكومة الالكترونية 
قدرة متوسطة في مجال الحكومة 

قدرة ناقصة في مجال الحكومة الالكترونية قدرة دنيا في مجال الحكومة الالكترونية الالكترونية 
(أقل من ١,٠٠) (١,٠٠-١,٥٩) (١,٦٠-١,٩٩) (٢,٠٠-٣,٢٥) 

٠,٦٥ غينيا ١,١٥ تركمانستان ١,٦٠ بيرو ٢,١٢ الكويت 
٠,٦٥ ناميبيا ١,١٠ أوزبكستان   ٢,١٢ اليابان 
٠,٦٥ توغو ١,١٠ فييت نام   ٢,١١ مالطة 

٠,٦٤ غامبيا ١,٠٩ ساموا (الغربية)   ٢,١٠ أيسلندا 
٠,٦٤ مالاوي ١,٠٥ كوت ديفوار   ٢,٠٩ الجمهورية التشيكية 

٠,٦٢ مالي ١,٠٤ الصين   ٢,٠٩ الأرجنتين 
٠,٥٧ إثيوبيا ١,٠٤ باكستان   ٢,٠٥ إستونيا 
٠,٥٥ تشاد ١,٠٢ نيجيريا   ٢,٠٤ البحرين 

٠,٥٣ النيجر ١,٠١ قيرغيزستان   ٢,٠٣ أوروغواي 
٠,٤٦ أوغندا ١,٠١ بوتسوانا   ٢,٠٣ شيلي 
  ١,٠٠ طاجيكستان   ٢,٠٠ لبنان 

 
 


